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  3489 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 جانفي 12 مؤرخ في

   عامر بورورو السيدصدر برئاسة 

  .عيني :   مادةال
  . من مجلة الحقوق العينية111الفصل  : مراجعال
شفعة، تأمين، الثمن المذكور بالعقد، الثمن  : مفاتيحال

  .الحقيقي

      :دأـالمب

  إنما مؤسسة الشفعة قرّأع لما  المشرّإن •
ف في ملكه ردا على حرية المالك في التصوضع قي

 إجراءاتها ووهو ما يمنع التوسع في شروط الشفعة
  .ع.ح.من م 111خارج  حدود ما ضبطه الفصل 

إن المبلغ الواجب تأمينه عند القيام   •
بإجراءات الشفعة هو الثمن المذكور بالعقد وما 
يتبعه من مصاريف مقابل تحريره وتسجيله ولا 

محاولة تأويل هذه الأحكام والسعي مجال بالتالي ل
 أنه الثمن الحقيقي الذي تعاقد ىعيدُّإلى إثبات ما 

  . الطرفانعليه
    ::أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 

 كتابة المحكمة  إلىعلى المطلب المقدم الإطّلاع بعد 
 عبد اللطيف مامغلي الأستاذ من طرف 2005 ماي 5في 

  .ين  بتونسونوفل بن الشيخ العربي المحام
  .محمد : في حق

   .محمد علي) 3 ودليلة) 2وشادية ) 1  :دـض

 الصادر 5731طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 
 عن محكمة الاستئناف بتونس 2005 ديسمبر  9بتاريخ 

   . الحكم الابتدائيبإقراروالقاضي 
على مستندات التعقيب وعلى جميع الإطّلاع وبعد 
من  185وجب الفصل أي  وعلى الوثائق التالإجراءات

   .ت تقديمها.م.م.م
على ملحوظات النيابة العمومية الإطّلاع وبعد 

  .والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة
 القضية والمداولة طبق أوراقعلى الإطّلاع وبعد 

   :ح بما يليالقانون صرّ
   :من حيث الشكل

 وصيغه أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 
  . بالقبول شكلا حريّالقانونية ولذلك فهو

  : الأصلمن حيث 
 الأصل المدعي في أنحيث تفيد وقائع القضية 

نه يشترك في ملكية أالمعقب في قضية الحال عرض 
  تونس 62281العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

 وقد علم  الأولين عليهما ىعلى الشياع مع المدع
 عليه الثالث لعقد بيع مبرم مع بقية ىبترسيم المدع

 الأولى عليهم تضمن بيع المدعي عليهما ىالمدع
والثانية لجميع منابهما على الشياع وقدره لكل منهما 

 عليه محمد علي بمبلغ ىخمسون جزءا لفائدة المدع
 للمتر 300.000 أي بحساب 30.000.000جملي قدره 

المربع الواحد فقام بقضية الحال لممارسة حق الشفعة  
عليه بالعقد هو ثمن   الثمن المنصوص أنمعتبرا 

نه تم  تضخيمه لحرمانه من أصوري مخالف للواقع و
ممارسة حقه في الشفعة وطلب على ذلك الاساس الحكم 

   .طبق طلباته المضمنة بعريضة دعواه
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 21وحيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 
  . بعدم سماع الدعوى171 تحت عدد 2003مارس 

ائي المذكور استئنافيا  الحكم الابتدإقراروحيث تم 
  .بموجب الحكم  المطعون فيه

 الحكم الاستئنافي الأصلوحيث تعقب المدعي في 
  : ثلاثة مطاعن إلىستنادا إسعيا لنقضه 

 من 449 و444ع و.ح.ممن  111خرق الفصول  :أولا 
  : ع.إ.م

 الثمن والمصاريف التي يعنيها الفصل أنبمقولة 
ثمن الحقيقي ع على ذلك الثمن هو ال.ح.ممن  111

والمصاريف الحقيقية ولا الثمن المكذوب المذكور في 
العقد لتظليل الغير الذي من حقه ممارسة حق الشفعة 

 يمارس  أنع لم يمنع .ح.ممن  111ن الفصل إوهكذا ف
 أنالشفيع حق الشفعة بعرض الثمن الحقيقي ولم يشترط 

يكون عرض الثمن  مطابقا لما وقع التنصيص عليه 
 يقع أن النص يقتضي أن كتب البيع بل كذبا صلب

 إرادةعرض كامل الثمن الحقيقي الذي انبرمت عليه 
 أن في العقد  ثم أدرجالطرفين ولا الثمن المكذوب ولو 

ع فيه حماية لحقوق الشفيع عندما .ح.ممن  111الفصل 
 جعل الثمن مجهولا  إلى كل شرط يرمي أنيقتضي 

لثمن الواقع تعتيمه  كان المشرع  يلغي اوإذايعد لاغيا 
 يرد أن وأحرى أولىنه من باب إأي الثمن المجهول ف

 حجمه الحقيقي إلىفقه القضاء  الثمن المضخم صوريا 
نه غير مقيد  أوقد تمسك المعقب لدى محكمة القرار ب

بالثمن المكذوب المدرج في الكتب لكن المحكمة  
نه يتبين من الفصل أ إلى بالإضافة عن ذلك أعرضت

نه أع .إ.ممن  444ع بعد ضمه للفصل .إ.ممن  449
نه من حق إ بعضا فأوحين  يرمي الكتب بالتوليج كلا 

 الحقيقية ومن ذلك إثباتغير المتعاقدين بالخصوص 

 بما في ذلك البينة الإثباتالثمن الحقيقي لكل وسائل 
  .بالشهادة والقرائن

  : تحريف الوقائع :ثانيا 
مة القرار   المعقب تمسك لدى محكأنبمقولة 

بكونه اثبت مبلغ الثمن الحقيقي الذي تعاقد عليه المعقب 
 البيع المشفوع فيه وذلك باعتراف إبرامضدهم في 

 أطرافحد أصريح ومباشر من البائعة شادية التي هي 
عتراف تم تلقيه طبق القانون بواسطة عدلي إالعقد وهو 

 أخرى المعقب عزز ذلك بعدة قرائن أن ثم إشهاد
صلب عريضة الدعوى وتممتها محكمة البداية  أوردها

 به من طرفها وقد حرفت المأذونبواسطة الاختبار 
نه طالما أ" محكمة القرار دعوى المعقب حين اعتبرت  

في حين "  تقدير خبيرأساسمين ثمن المبيع على أتم ت
 دعواه على كونه عرض الثمن أسس المعقب أن

مة العقد ذلك الحقيقي مستعملى عدة قرائن ولا على قي
قرائن  د كانت مجرة التي ادعت المعقبت الاختباراأن

  .للتدليل على صورية الثمن  المضمن في العقد
  :هضم حقوق الدفاع و ضعف التعليل  :ثالثا 

 أننه جاء بتعليل الحكم المطعون فيه أبمقولة 
 صورية الثمن على فرض لإثبات الاستقرائية عمالالأ

لقيام بها صلب هذه القضية صحة هذا الدفع لا يمكن ا
 أن صراحة ني الشفعة وهذا يعإجراءاتالرامية لصحة 

محكمة القرار المطعون فيه قد رفضت النظر في فرع 
 هذا أنهام من الدعوى وهو المتعلق بصورية الثمن و
نه يتسم أالتعليل هو تعليل ضعيف وغير قانوني كما 

ن تخوض في أ الدفاع لرفض المحكمة بوقبهضم حق
لة رغم أ هاته المسإقصاءلة الثمن الصوري وأمس

 من طرف المعقب يغني حتما رفض البت في إثارتها
صحة مختلف القرائن التي تمسك بها المعقب لديها 
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 من عدمها كرفض الجواب والتعليل في خصوص أيضا
  .لةأالدفوعات المثارة في هاته المس
  ةـــالمحكم

  : فيها عن آافة المطاعن لتداخلها و اتحاد القول
نه على أع .ح.ممن  111قتضى الفصل إوحيث 

نه أ يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنالقائم بالشفعة 
عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف 

ن ذلك مّأمتناع المشفوع عليه إنه عند أ أوالعقد 
مين على أمائن والودائع ولا يتوقف هذا التلأبصندوق ا

 جعل الثمن  إلىمي  من المحكمة وكل شرط يرإذن
  .مجهولا يعد لاغيا

ع واضحا .ح.ممن  111وحيث جاء الفصل 
 ما أن وإذ تأويلهوصريحا ولا مجال بالتالي لمحاولة 

 وفقا لهذا الفصل هو الثمن المذكور بالعقد تأمينهيجب 
  .وما يتبعه من مصاريف مقابل تحريره وتسجيله

 إذوحيث كان العقد موضوع قضية الحال واضحا 
 دينار وبالتالي ألف ثمن البيع هو ثلاثون أن به ذكر

 أنكان يجب على الشفيع المعقب في قضية الحال 
 المصاريف إلى إضافة دينار ألفيؤمن مبلغ ثلاثين 
 ترمي أعمالن جميع ما قام به من أوهو ما لم يقم به و

نه الثمن الحقيقي الذي  تعاقد عليه أ ما يدعي إثبات إلى
 لها على تأثيرب التزيد ولا الطرفان جاءت من با

  . الشفعةإجراءات
  إنما مؤسسة الشفعة قرّأ المشرع لما أنوحيث 

ف في ملكه روضع قيدا على حرية المالك في التص
 إجراءاتهاوهو ما يمنع التوسع في شروط الشفعة و

  .ع.ح.من م 111خارج  حدود ما ضبطه الفصل 

وحيث تكون هكذا محكمة الحكم المطعون فيه قد  
 الذي الأمر تطبيق القانون دون تحريف للوقائع أحسنت

  .أصلايتجه معه رفض مطلب التعقيب 
  الأسبابولهذه 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 
  . وحجز معلوم الخطية المؤمنأصلا

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 
 عن الدائرة الثالثة المتركبة من 2006 جانفي 12

ن ـا السيد عامر بورورو ومستشاريها السيديـهرئيس
 وبحضور إبراهيمعز الدين بوزرارة وشادية بن الحاج 

المدعي العام السيدة عزة الهيشري وبمساعدة الكاتبة 
  .السيدة عفاف حاجي

  وحرر في تاريخه


